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رجوع امتهم عن الاقرار الصادر منه 

الدكتور حيى الدين عوض 

رجوع التبم في الاقرار الصادر منه موضوع من موضوعات 
الاثبات في الواد الجنائية . والثبوت هو نهوض الحجة السالمة من 
المطاعن التي يقتنع عن طريقها القاضي بان واقعة ما قد حصلت أو مم 
تحصل وبالتالي يصدر حكمه بالادانة او البراءة » والحكم الزام لانه 
اخبار عن حم شرعي على سبیل الالزام ( ابن فرحون ) والثبوت وان 
کان ليس فيه الزام إلا انه يترتب عليه ا لحك . فالحكم هو اظهار 

ماهو ثابت ( الجرجاني ) . 

والرجوع معناه العدول عن أمر قد حصل فهو سحب لاقرار تم 
صحيحاً . والأصل في الشريعة براءة الذمة من الحقوق وبراءة الجسد 
من الحدود والقصاص والتعازير والمتيم باقراره قد نفى هذا الأصل فيه 

وبرجوعه يرجو ويبغى العودة الى الاصل . 

والاقرار لغة کا جاء في لسان العرب ٠"‏ هو « الاذعان للحق 
والاعتراف به فيقال أقر بالحق أي اعترف به »ءوجاء في المعجم 

ا ا م أم درمان الإسلامية » السودان . 

)١(‏ ولاحظ انه قد يکون هناك ثبوت بدون حکم کثبوت اهلال للصیام أو الأفطار » وقد 
يكون هناك حكم بدون الثبوت أيضاً كالحكم بالاجتاد فكل من الحكم والثبوت أعم 
من الاحر من وجه واخحص من وجه . راجع الفروق للقرافي ج ٤‏ ص ٤ه‏ 

جو ا فصل القافا مع ارا قرز صل ۳۹۸ 4 
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الوسيط (' « قرر فلانا بالذنب له على الاعتراف به ویقال قرر فلاا 
على الحتق جعله معترفاً به مذعناً له وتقرر الأمر أستقر وثبت . 
والاقرار اذن هو الاعتراف وجاء بهذا اللفظ في قوله 
» فأعترفوا بذنہم 7 وي الحديث إِذ روي عن النبي عو 
قال : ( واغد ينيس ا امراًة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ۳ -وجاءِ 
الاقرار بلفظه في قوله تعالى : « قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى 
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدين »0 . 
وکوت چ بين رالا قرار ولکنہ es‏ انکارا 
ف مقام ا افا أي 2 فيه الل وک ا كذلك 
في مقام الحدود فهو يوجب رد المال في السرقة ولكنه لا يوجب القطع . 
والاقرار في مقام الجنائيات هو شهادة الانسان على نفسه بانه 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم »(“ أو هو تسلم 
الشخص بأنه ارتكب ذلك اما اقرار الشخص عل غين فلا 


يعد اعترافاً 


وإذا أخحذنا بالاقرار على انه تسلم بصحة وقوع الواقعة الاجرامية من 
المقر فلا يكون هناك نزاع فيما يدعيه المدعي ولا محال اذن للائبات 
وبالتالي لا يعد الاقرار طريقاً من طرق الاثبات . 


. ۷١١ الصادر عن مجمع اللغة العربية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ل للك ا١‏ وقال تعالى : « واخرون اعترفوا بذنوہم » (التوبة )٠٠١٠١‏ . 

(۳( المغني لابن قدامة ج ۸ ص ٠١١‏ . ) 

. ٩۱ آل عمران‎ )٤( 

() النساء ٠١١‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ صل من قطعك واحسن الى من اساء 
اليك وقل الحق ولو على نفسك » الجامع الصغير . 


- ۲ - 


ولكن لما كان الاقرار اخباراً عن أمر يتعلق به حق الغير وبالتالي فهو 
شهادة على النفس يجب على القاضي ان يتأكد من صححتا وتلقائيتما 
فانه يكون بهذه الصفة من الحجاج وحكمه اللزوم . 


الفرق بين الاقرار والشهادة وأوجه الشبه بينهما : 
يشترك الاقرار مع الشهادة في : 
-١‏ ان كلا مهما اخبار بحتمل الصدق والكذب . 
- في انه كالشهادة لايجوز من الصغير وشېه کاجنون 


-٣‏ في أن الرجوع فما يورث شبة فيما يتعلق بالحدود المتعلقة 
بحت الله تعالى وبالتالي يدراً به الحد ولو بعد القضاء وقبل الاستيفاء لان 
الامضاء من تتمة القضاء فما لم يض فانه لم يقض به : 

-٤‏ في ان کلا منېما حکمه اللزوم متی توافرت شروطه إلا في 
الحدود إذ يجوز الرجوع کا قدمنا . 


وختلف الاقرار عن الشهادة فیما يلي ۰ 

-١‏ فی انه ابلغ منہا وأکثر تأکیداً قال أُشهب : قول کل واحد على نفسه 
أوجب من دعواه على غيو ولذلك إذا اجتمع الاقرار والبينة تعلق الحكم 
اقرا دول البينة قیل هر کذلك إذا کان الاقرار فک وخلافه إذا کان 

متعذراً() وبالتالي تسمع البينة على المنكر دون المقر لان الاقرار أصل 
فهو آقوی والبينة فرع فهو أضعف ولذلك لاججوز ترك الأقوى 
لضت 9 . فا مقر يخبر بوجود حقيقة اما الشهود فيبنون شهاد تېم 
على الظاهر لا الحقيقة لقصور علمهم عن الوصول للحقيقة وعلى ذلك 
(۱) و (۲) أدب القاضي للماوردي ( ت ٤٥۰‏ ه) ج ۲ ص ۳۰۸ ومابعدها » ص 
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يمكن حد المقر بالزنا ولو ادعى بانه لايعرف المرأة التي زنى بها ولكن 
لمكن حد الزاني إذا قال الشهود بانہم لايعرفون المرأة المزنى بها لان هذا 
يورث شبېة(“ . 

ولكن الشهادة من ناحية أخرى قوی من الاقرار لانہا حجة متعدية 
الى الغير والاقرار قاصر وبا لايندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم . 

۲ في انه أوسع من الشهادة لقبوله من البر والفاجر أما الشهادة 
فلا تقبل إلا من عدل 7“ فلو شهد أربعة رجال غير عدول على رجل 
بالزنا فلا حد عليه . 

۳- في انه لاججوز اکراہ متہم على الاقرار بجا عنده ولاججوز عقابه 
مستقلا عن كذبه فيه أو عن كتانه الحقيقة أما الشاهد فيجب عليه 
الادلاء بجا لديه لقوله تعالى :« ومن أظلم من کم شهادة عنده من 
الله » وبالتالي يعزر الممتنع عن ادائها والكاذب في أدائها . 

٤‏ في انه غير متعد لانه حبر عن أمر تعلق بالخبر ویضر به 
وحده عكس الشهادة فهي خبر متعلق بغير الشاهد ضارة بهذا 
الأحير © . ۰ 

-٥‏ في انه لاإيصحب أو يبداً بيمين أما الشهادة فمصحوة 
ا وهو يتضمن معنى اين ولك لایتطلب الأحناف تحلیف 
الشاهد المين (°) . 
() بدائع الصنائع للکاساني » ج ٩‏ ص ٤۱۹۰‏ . 

(۲) الفروق للقراني ج ٤‏ ص ٠١١‏ ومابعدها ومولفنا « القانون الجتاني مبادئه الأساسية 
ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية » ص ۳٠١‏ ومابعدها طبعة 1۹۸۱م . 

(۳) البقرة ١ه‏ والشهادة واجبة دون حاجة الى دعوة ودون تعويض اذا كانت الجريمة متعلقة 
بح الله تعالى كالزنا ويقال ها شهادة الحسبة لامها ابتغاء الثواب لا لاجابة مدع ( ابن 
عابدين ج ۳ ص ٤۱٤‏ ) . 


. ١۷ ص‎ ١ الفروق للقرافيي ج‎ )٤( 
. ٤٦١ فقه السنة مجلد ۳ ص‎ )٥( 


- 


٦‏ والأصل في الشهادة العلم واليقين قال تعالى : « ولا تقف 
ماليس له به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولعك كان عنه 
مسولا ٩»‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « ل تری ا 
مثلها فاشهد أو دع ۲ فالشاھد بخبر ہما رای او مع اما 
فيدلي بحقيقة کا قدمنا . 

۷- في انه لايشترط فيه التكرار لدى الجمهور وان كان بعض 
الفقهاء يشترطونه أما الشهادة فيشترط فما التعدد . 

۸- في انه لاتشترط فيه الذكورة فالاقرار من المرأة 
الشهادة فيشترط فما الذكورة في الحدود والقصاص . 

۹- في انه لايشترط في المقر ان يكون بصيراً فالاقرار من الأعمى 
والبصير والكافر جائز ولكن الشهادة يشترط فما ان يكون الشاهد 
بصي في الحدود والقصاص . 

۰- في انه لايبطل بالتقادم أما e‏ فتبطل بالتقادم (° 
والبطلان في الشهادة راجع الى تمكن التهمة والضغينة وهذا لايوجد في 
الاقرار لان الإنسان غير متهم في الاقرار على نفسه . 

-١‏ في انه يشترط بداءة الحام ر القاضي ) بالرجم في حالة 
الزنا إذا كان ثابتا بالاقرار وبداءة الشهود به إذا كان ثابتا بالشهادة لان 
الشهود قد يتجاسرون على الأداء تم يستعظمون المباشة فيرجعون وفيه 
احتيال للدرء ”> . ويقول البعض بان حضور الشهود أو الحا ورعم 
غير لازم . 

. ۳٦ الاسراء‎ )١( 

(۲) راه الخلال في جامعه » فقه السنة جلد ۳ ص ٤١۸‏ ومابعدها . 

(۳) بحسب الظاهر لقصور علمه عن الوصول الى الحقيقة ‏ قدمنا . 

(؛) راجع في تفصيل ذلك مؤلفنا « القانون ال جناني في الشريعة » المرجع المشار اليه 
ص ۲۸۸ ومابعدها » ص ۳۱۹ ومابعدها . 

. ٠۷١ ص‎ » ٠١۹ ابن عابدین ج ۳ ص ۱۲۹ والمغني لاہن قدامة ج ۸ ص‎ )٥( 
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الفصل الأول 
شروط الاقرار 

يجب ان يكون هناك اقرار بالشروط التي تطلما الفقهاء لكي نعرف 
ا الرجو ع فيه في اثبات ا الاجرامية والشروط ا يتطلبا الفقهاء 
في الاقرار لکي یکون ر هھ 

١‏ ال کون e‏ على الواقعة فا لايحتمل تأویاد 1 ویلاحظ 
SS EN‏ 
المقرون يشهدون على الحقيقة كا عركوها والاحرون هم الشهود يشهدون 
على مااآدرکته حواسهم حسب تصوراتہم ومدی رژیهم ومعهم . 
فالاقرار يجب .ان ينصب على الواقعة. بعناصرها المكونة للجريمة سواء 
كانت موجبة i‏ “ أو القصاص أو التعزير فإذا تخلف عنصر من 
العناصر المكونة للواقعة الاجرامية الموجبة للعقاب فلا حد أو لا قصاص 
أو لا تعزير کان كان الفعل لا يعد زنا. لانه دون الايلاج أو کانٹ 
السرقة دون النصاب .. الح ففي هذه الإحوال لاججب الحد وإن كان 
يجب التعزير » وقد لايجب الحد ولا التعزير لان الفعل لايشكل جرية 
عل الاطلاق . ويعتبر في الاقرار عرف المتكلم فیحمل مطلق کلامه 
على قل حتملاته ۳) . 

0 کو ي‎ e 
قد ب امقر باعترافه الي احفاء الحقيقة. لاسباب خاصة كتخليص‎ 
ا ا اح مس تهمة( . وني هذه الحالة للقاضي ان‎ 
بحکم بخلاف مایعترف به المقر مادام قد تبين له وجه المحق ونه غير‎ 
. مااعترف به‎ 

. ۲۹١ راجع حديث ماعز في الزن مثلا وامخني ج ۸ ص‎ )١( 
| . 1٤۹ الاحتيارات العلمية ص‎ ٤ راجع الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج‎ )۲( 


)۳( راجع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية محمد بن قم الجوزية ص ه٠‏ الذي جاء فيه ان 
١‏ الاقرار اذا كان لعله اطلع عليبا الحا لم يلتفت اليه ابداً » . 
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۳- ان يكون المقر بالغاً عاقلا فالصبى - عاقلا كان أو غير 
عاقل - ليس من أهل العقوبة لانه ان كان عاقلا فهو وان كان يملك 
القدرة على فهم الخطاب إلا انه لايملك القدرة على الأداء لان أهليته 
لأداء قاصرة وان كان غير عاقل فهو لايلك القدرة على فهم الخطاب 
ولا القدرة على الاداء وبالتالي يسقط عنه التكليف في حالتيه لان كل 
مايمکن اداؤه يجب ومالايمكن فلا وبالتالي فان اقرار الصبي لاجمل 
الحكم عليه بالعقوبة وإن كان صادقا لان فعله لايوصف با جحريمة وسبب 
وجوب العقوبة هو ان يكون هناك جناية" . 

وانجنون والمعتوه كالصبي العاقل وغير العاقل لا يعد فعلهما جريمة و 
بالتالي فان اقرارهما لايصح لان سبب وجوب العقوبة لابد وان یکون 
جريمة وفعلهما لايوصف بانه كذلك وبالتالي کأن اقرارهما کذب محض . 

ولکن اذا کان امجنون تعتریه فترات افاقه فأقر حال افاقته بارتکاب 
موجب الحد أو القصاص أو التعزير وجب عليه العقاب لان موجب 
العقاب وقع منه حال افاقته فيوصف بالجريمة . أما اذا ثبت ان الفعل 
قد وقع حال جنونه فلا جريمة ولا عقاب . 


واقرار النام غير معتبر شرعاً فلا يلتفت اليه القاضي لانه م حصا 
حال وعيه ‏ . ولا يصح الاقرار إذا أدلى به حال السكر في الحدود 
الخالصة لله تعالى لانه يورث شبة لزوال العقل ولکن إذا ارتکب 


)۱( الصغير العاقل وان كان ليس من أهل العقوبة إلا انه أهل للتهذيب والتأديب فيمك 
فرض تدابير تقوبية وتربوبة وتعليمية حياله لمصلحته دفعاً لما هو اعظم مضة في 
المستقبل . 

(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤۱۸۷‏ وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ۸ ص ۱۹٤‏ ان 
البلوغ والعقل لاحلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الاقرار لان الصبي وامجنون 

قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما . وف حديث ماعز سأل النبي عي قومه 
) انون هو » قالوا لیس به بأس . 
(۳) راجع أيضا المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۱۹٤‏ ومابعدها . 
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السكران السقة أو الزنا حال سكره وعاينه الشهود حد لان اقرا 
يحتمل التكذيب أما الانشاء والمعاينة فلا يحتملانه . ويصح اقرار 
السكران في القذف والقتل کا هو الحال في المال وسائر التصرفات لتعلق 

حق العبد بهما ولذلك يقول الفقهاء بان السكران من حرم كالصاحي 
إلا فى ثلاث:الردة والاقرار في الحدود الخالصة لله تعالى والاشهاد على 
شهادة نفسه"“ ومنه يتضح ان السكران بجحلال يلحق اقراره بأقرار 
المحنون فلا يعتبر . 

ويشترط الحنفية فى المقر ألا يكون أخرس في الحدود لان الاقرار 
عندهم يكون بالخطاب لا بالكتابة ولا بالاشارة اذ علق الثرع وجوب 
الحد ۰ 2 ان ٠‏ إذا کان ناطقا ا 


حا الک مب اذ O NE a‏ 


خلا الحدود ٠ ٩7‏ 
ولکن البصر ليس شرطا لصحة الاقرار وبالتالي د يصح اقرار الأعمى 
ف الحدود( ( وغیرها . 
والإسلام والذكورة ليسا بشرط ا في جميع الحدود 
وغيرها . 


وسبق ان قلنا بان سکوت المہم عند سؤاله لايعد اقراراً وإنغا يعد 
انکارا حکما وني هذه الالة تسمع البينة إن وجدت . 


(۱) ایں عابدین ج ۳ ص ۱٤۸‏ ثم ص ۲۹٤‏ ط ۳ . 

(۲) ولو أقر بالزنا بخرساء لايحد لاحتال انها لو كانت تتكلم لابدت مسقطاً والزنى فعل 
واحد بالدسبة. للجانبين فاذا تمكنت الشبية بالنسبة لاحدهما درىء الحد بالنسبة 
للاحر . وجاء في المغني ج ۸ ص ۱۹١‏ ومابعدها ان الأحرس اذا لم تفهم اشارته 
او ر ا ا ی ا وو و الاي وان العا اي ثور . 

)۳( راجع الفروق للقرافي ج ٤‏ ص ٠١١‏ ومابعدها . 

.. ٤۸۷ ص‎ ٩ بدائع الصنائع ج‎ )٤( 
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٤‏ جب ان يكون الاقرار اختيارياً فلا يصح الاقرار من المكره 
فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا م بحب عليه الحد وم يثيت عليه الزن 
ولا حد على المكره على الاقرار على السرقة ولو أخرج السرقة حتى لو 
کان الا کراه بضرب ا و قيد وذلك اة را الجحد وكذلك 
الحال فی القتل ولو عیں القتیل وأخترجه لاحتال قتله مس غیو وجاء 

في المغني :لا نعلم من أهل العلم خلافاً في ان اقرار المكره لاحب به 
حد وروي ع عمر رضي الله عنه انه قال : ) ليس الرجل بأمين على 
نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته » رواه سعید » وقال ابن شهاب 
في رجل اعترف بعد جلده ليس عليه حد ا توا 
به لوجود الداعي الى الصدق وانتفاء الهمة عنه فان العاقل لایتہم بقصد 
الاضرار بنفسه . 


ومع الاكراه يغلب على الظن انه قصد باقراره دفع ضرر الاكراه 
فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقب ۳ . 


کا جاء في المبسوط ٣‏ نه لو ان قاضیاً اأکره رجلا بتہديد ضرب أو 
حبس او قید حتی يقر على نفسه بحد او قصاص او تعزیر کان 
الاقرار باطلا لان الاقرار متمثل بين الصدق والكذب وإنما يكون حجة 


. ٠٤٤ ص‎ ٤ راجع حاشية الدسوقي ج‎ )١( 

(۲) لابن قدامة ج ۸ ص ۱۹٩‏ . 

)٣(‏ وجاء في فتاوي شيخ الإسلام زکريا الانصاري فی کتاب احکام الاقرار ص ۱٣۰‏ انه 
اذا اتهم شخص شخصاً اخر اثر ضياع ماله بانه أخذه ورفع ذلك الى الاك (القاضي) 
فضربه فاقر بالمبلغ المذكور . حبسه وصالحه عنه فان هذا الاقرار لايصح مع الأکراه 
وان الصلح المترتب عليه فاسد . 

)٤(‏ اميسوط السرخسي ج ۲٤‏ ص ۷٠‏ ومابعدها » الذي جاء فيه أيضا انه لم ينقل عن 
أحد من المتقدميں من أصحابنا صحة الاقرار مع التمديد بالضرب وا حبس في حق 
السارق وغير إلا شيءِ روي عں الحسن بن زياد رضي الله عنه ان بعض الأمراء بعث اليه 
وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال مالم يقطع اللحم أو يبين العظم ثم ندم على مقالته 


- ۲۳۹ - 


إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب والتہديد بالضرب ا 
ينع رجحان جانب الصدق . وعلى ذلك إذا اکرہه القاضي بضرب و 
حبس حتى يقرربسمقة أو زناء أو شرب خر أو قتل فأقر بذلك فأقام 


ج I ETT E‏ فوجده ضربه حتی اعترف وجاء بالمال فلما 
رأى الال موضوعاً بين يدي الأمير قال مارأيت ظلماً اشبه باحق من هذا فان خلى 
سبيله بعدما أقر مكرهاً ثم أخحذ بعد ذلك فجيء به فأقر یما کان قد ېدد عليه بغیر 
اكراه مستقل أذ بذلك کله لان اقرار الأول کان باطلد ا ی اا یی 
حكم ذلك الأحذ والتمديد فصار كأن لم يوجد اصلا حتى أذ الان فأقر بغير اكراء 

وان کان م یخل سبیله ولکنه قال له وهو في يده بعد ما قر اني لا اؤاخذك بأقرارد 
الذي .أقررت به ولا أضربك وا احبسك ولا أعرض لك فان شف شعت فأقر وان شت فلا 
ES SS ig a e‏ 
ونما کان هدده بابس فما دام حابساً له کان أثر ذلك الاکراه باقياً » وقوله لا 
حك نوع غرور وخداع منه فلا ینعدم به اثر ذلك الاكراه ولان الظاهر انه انما أقر 
لاجل اقراره المتقدم فانه علم انه لاينفعه الاإنكار ولان الظاهر انه انما أقر لاجل اقرا 
التقدم الأرل فهناك قد خلى سبیله وصار بحیث يتمكن من الذْهّاب إن شاء فينقطع به 
ثر ذلك الاكراه » وان خلى سبيله ولم يتوار عن بصر القاضي حتى بعث من أذ 
ورده اليه فأقر بالذي أقر به أُول مرة من غير أکراه جديد فان هذا ليس بشيءَ لانه مالم 
E FE E a‏ 
حاله وان کان حین رده اول مره مم يحبسه ولکنه هده فلما قر قال اني لست اصنع بك 
شيعا فان شفت فأقر وا وان شقت فدع فأُقر م يأحذه بشيءَ من ذلك لانه کاحبوس:في 
وجاء في الفتاوي الکبرى لاين تيمية ج ٤‏ ص ۲۲۸ (مسألة رقم )۳۸١‏ حين سل 
CS SN LORS‏ 
هذه الخال ويعضهم منع من ذلك مطلقاً 
وقال بعض العلماء اذا ادى الأقرار الى دلیل آخر فانه حکم بناء عليه مثال :ذلك اذا 
اکره شخص على الاقرار بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده فانه تقطع يده . وأقامة 
الحد هنا ليست بناء على الاقرار الذي أكره عليه وانما لوجود المال عنده الذي ادى اليه 
الأقرار » .(الطرق الحكمية اا و 1 


- ٤١ 


عليه الحد فلا بينة عليه وبالتالي يقتص من المكره فيما أمكن القصاص 
فيه ویضمن من ماله مالا يستطاع القصاص فيه لان اقراره كان باطاد 


راقرا وجوده e‏ هو مباشرا الجناية بغير حق فيلزمه 


وجاء في ابن عابدين على لسان عصام بن يوسف ان اكراه الهم 
بالسرقة على الاقرار جور لانه E‏ الشر ع تم وصف ا کراه امم 
إذا ادى الى ظهور المسروق ا جور أشبه بالعدل فهو جور باعتبار 
الصورة وهو عدل حيث توصل به الى اظهار احق“ . 

-٥‏ ان یکون ظاهر الصدق ولا یثبت کذبه بحجاج اخری 
مباشة أو غير مباشرة كقرائن ظرفية أو مادية فلا حد على المعترف بالزنا 
إذا ظهر أنه مجبوب ‏ وما يروى انه أتى أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح 
متشخط في دمه فقال له علي : ماتقول ؟ قال ياأمير المؤمنين انا قتلته 
قال اذهبوا به فقیدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه قبل رجل مسرعا فقال : 
لاتعجلوا وردوه الى أمير المرمنين فردوه فقال والله يأأمير المؤمنين ماهذا 
قتل صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين للأول ماحملك على الاقرار على 
نفسك ؟ فقال وماکنت استطيع ان اقول وقد شهد على أمثال هولاء 
الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشخط في دمه 
ونا قام عليه وحفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه 
الخربة شاة فأحذني البول فدخحلت الخربة فوجدت الرجل يتشخط في 
دمه فقمت عليه معجباً فدخل علي هولاءِ فاخذوني فقال علي خذوهما 


(۱) ابن عابدين ج ۳ ص ۲۰۱ وراجع أيضاً تبصة الحکام لابن فرحون ج ۲ ص ٤ه‏ . 

(۲) فيلزم لصحة الاقرار ان يكون متمشياً مع ظروف القضية وملابستا بحيث لايكون من 
بينها ماينفيه واعتراف الحبوب يتضمن في ذاته عدم القدرة والاستطاعة وهذا أ كار قوة من 
الرجوع في الاقرار . 


E 


واذهبوا الى الحسن وقولوا له ما الحكم فہما؟ فقال اس ان هذا إن 
کان ذبح ذلك فقد أحيا هذا وقد قال تعالى : « ومن أحياها فكأغا 
آچيا الناس جميعا » ( المائدة ۳۲ ) فخلى عنما علي وأخرج دية 
المذبوح من بيت المال'“ ولايؤحذ بالاقرار إذا كان متواترا فی اجزائه 
بحيث ينقض بعضه البعض الاخحر . 

إن يكون في مجلس القضاء فإذا أقر الشخص في غير مجلس 
القاضي وشهد الشهود على اقراره لاتقبل شهاد تېم الانه ان کان مقرا 
فالشهادة لغو لان الحكم للاقرار لا للشهادة وان کان منکرا فالانکار 

منه رجوع والرجوع عن الاقرار في الحدود الخالصة لله تعالى صحيح 
يدراً الحد کا سنرى ؟ وهذا هو رأي الحنفية . أما مالك 
فلا يشترطان ان يكون الاقرار في مجلس القضاء فإن حصل في غير 
مجلس القضاء وشهد عليه عدلان 'أخحذ به في الحدود والقصاص 
والتعازير . 


الفصل الثاني 
الرجرع في الاقرار 


إذا توافرت للاقرار الشروط المتقدمة وكان بذلك صحيحاً فهل جوز 
الرجوع فيه وماآثر ذلك إذا ٤‏ في الحدود النالضة لله تعالی ثم في القذف 
والقصاص م في التعازير سواء حصل الرجوع قبل مجلس القضاء أو بعد 
الاقرار أمام مجلس القضاء وقبل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو 

بعد الاستيفاء وسوف نقسم کلامنا عن ذلك الى ثلاثة مباحث نعقد 
الال منها للرجو ع عن الاقرار في الوه الخالصة لله تعالى ونعقد الثاني 
منها للرجوع ع الاقرار في القذف والقصاص . ونعقد الثالث منها 
للرجوع عن الاقرار في التعازير 


(0 تهذيب الاحكام في شرح المقنعة ج ۱۰ ص ۱۷۳ رقم 1۹ . 
(۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤۱۸۹‏ . 
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الميحث الأول 
الرجوع عن الاقرار في الحدود الخالصة لله تعالى 


الرجوع ع الاقرار في الحدود الخالصة حق لله عز وجل يدراً هذه 
الحدود فلا يقطع السارق وإن كان يضس مال السرقة ولايجلد أو يرجم 
الزاني وإن كان يضم المهر مام يكن مكرها أو تكن هي مطاوعة وا 
يلد لحار ٠ا‏ ومان الال أو الهر ف الق وال ابا 
حقوق للافراد . 

وقد يكون الرجو ع صراحة بان يكذب المقر نفسه وقد يكون دلالة 
بجحود الاقرار » وباهرب بعده فلا يتبع بخلاف الشهادة '“ وقد يكون 
بذکر و دارا دون ان يكلف باقامة البينة کا لو ادعى السارق ان 
العين ملكه أو ادعى الزاني ان المرأة زوجته أو ادعت الزانية بانها كانت 
مكرهة فيندرىء الحد جرد الدعوى للشبية ) . ويندریء الحد 
بالرجوع لانه بحتمل ان يكون المقر صادقاً في الرجوع وهو الانكار 
ويحتمل ان يکون کاذباً فيه فان کان صادقا یکون کاذبا فی الاقرار وان 
کان i‏ ف الانكار یکون ا في الاقرار فيورث شمة في ظهور 
الحد والحدود لاتستوفي مع الشبهات ‏ . ومع ذلك يجوز الحكم بعقوبة 
تعزيريه . 


(۱) راجع المغني لابن قدامة ج ۸ ص ٠١۹‏ . 

(۲) راجع ابن عابدین ج ۳ ص ۱٤۹‏ ولمغني ج ۸ ص ۱۸۷ 

(۳) بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٠۲٠١‏ . فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عل قال : 
« ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعت فان كان له مخرج فخلوا سبيله › فان الامام 
ان ڪخطىء ئي العفو خير من ان يخطىء في العقوبة » وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
١‏ اعطل الحدود بالشبهات أحب الى من أن اقیمھا بالشہات » . راجع شرح 

صحيح الترمذي للامام الحافظ بن العربي الک ج ٦‏ ص ۱۹۸ وئيل الاوطار للشوكاني 
ج ۷ ص ۲۷۰ وشرح فتح القدير این الهمام ج ه٭ ص ۲٤۲۸‏ ومابعدها 
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ويشترط الفقهاء ان يصر المتهم على اقراره ويبقى عليه للحكم بالحد 
واستيفائه فإن أقر حارج مجلس القضاء وجحد اقراره في مجلس القضاء 
على الرغم من الشهادة عليه فإن هذا يعد رجوعاً لدى مالك ولا يقبل 
منه انکا ر الاقرار لد الشافعي لانه يتضمن تکذیا للشهود ولکنه اذا 
کذب نفسه فان هذا يعد منه غا عن الا قرار 

ولايعتد بمثل هذا الاقرار أو الرجوع فيه لدى الحنفية لانم يشترطول 
ان یکون الاقرار في مجلس القضاء کا قدمنا بل أن أبا يوسف قال 
ان كل مايسقط بالرجو ع فعدد الاقرار فيه كعدد الشهود أي مرتين أو 
أربعة على حسب الأحوال( 


وعلى ذلك يشترط تكرار الاعتراف في الزنا أربع مرات متفرقات في 
مجالس متفرقة والعية بمجالس المقر لا بمجالس القاضي فقد يکون مجلس 
القاضي خا . 


N 
وبالتالي يسقط الحد بهذا العدول  . وعلى ذلك إذا اعترف شخص‎ 
بارتکابه الزنا وعدل عن اعترافه بعد تکراره ثلاث مرات فلا جوز ادانته‎ 
ف حالة عدم وجود أربعة شهود ويسقط الحد لان لدد الاعترافات م یرف‎ 

ال الفدة الطلرب ها ولست اك نة . 
کا يشترط تكرار الاعتراف في الشرب ( أو السرقة مرتين فلا يقطع 
السارق حتى يقر بها مرتين وان رجع ضم الال ولم يقطع إذا م تكن 

هناك بينة ٠“‏ على ا الذي سنبينه بعد . 
iij 0‏ 


(0- بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤۱۸۸‏ . 3 

(۲) راجع حديث ماعز وراجع المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۱۹۲ ومابعدها . 

(۳) وجاء في المغني ج ۸ ص ٠ ٩‏ انه تكفي في الاقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم 
لانه حد لايتضمن اتلافاً فاشبه حد القذف إ إلا انه يقبل الرجوع فيه ر 


)٤(‏ راجع تهذيب الاحكام في شرح المقنعة ج ۰ ص ۱۲۹ رقم ٥٠١‏ والمغني ج ۸ ص 
۸ ومابعدها » وفقه السنة مجلد ۳ ص ٠١١‏ . 


- ٤٤ - 


ومع ذلك يرى مالك والشافعي ( وهو رأي الجمهور ) الاكتفاء 
بالاقرار مرة واحدة للادانة اعتبارا بسائر الحقوق ٩‏ ويرى من ينادون 
4 ارف ع ای ی کن ر ان بجر ا و 

ا في جسمامة الواقعة التي أقدم على الاعتراف با 

للحضور في جلسة أخرى ليرى نتيجة لتأمل والتفکیر وتتکرر 
هذه الاجراءات ثلاث مرات ولا يکون الاعتراف نہائيا يصدر بناء عليه 
الحكم إلا اذا أصر عليه المتهم للمرة الرابعة في الزنا وللمرة الثانية في 
السرقة في مجلس القصاء . 

ویری بعض الفقهاء تلقين امهم المقر في الحدود الخالصة لله 
تفال لسا لدن الد وا سیا بای ا اذو فق حت ماغر ان 
النبي عرس قال بعد اقراره « لعلك: قلت أو نظت ) ولي حديث 
السارق قال له : « ماأخالك سرقت » وقال للسارقة ( قولي لا ) کا 
انه استرجع ماعز ثلاث مرات فلما أصر على اقراره ربع مرات أمر برجمه 
وحين ذكر له ان ماعز حين اشتد عليه الرمي ( مس الحجارة ) قال 
ردو آل رسول: الله عي قال : ( هلا ترکتموه » لان هذا قد یکون 
ن ر 


وم جب ضمان ماعز على الذیں قتلوه بعد هربه لانه ليس بصرج في 
۲ : 2 . 
الرجو ع والرجوع في الاقرار يدرأً الحد ليس قبل الحكم فقط وإما 
بعده أيضا وقبل الاستيفاء لان استيفاء الحكم من تتمة القضاء فالعارض 
ف الحدود بعد القضاء وقبل الاستيفاء کالعارض قبل الا . 
(۱) شرح فتح القدير ج ه٠‏ ص ۲٠۸‏ والشرح الصغرر على أقرب المسالك للدردير ج ٤‏ 
ص ٤٥۳‏ والمبسوط ج ٩‏ ص ۱۸۲ > وبدائع الصنائع ج ج ٩‏ ص ٤۱۸۸‏ وابن عابدین 
ج ۲ ص ۲۹٤‏ والغني ج ۸ ص ۱۹۱ . 
0( المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۱۹۰ ۰ ص ۱۹۷ ومابعدها » ص ۲٠۲‏ ومابعدها > ص 
۲۸۱ . 
0( ابن عابدین ج ۳ ص ۲۰۱ . 
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وإن كان يجوز الحكم بعقوبة تعزيرية في هذه الال اض فد حکی 
ع الأوزاعي انه اذا رجع المقر عن السرقة والشرب ضرب دون 
الد( . 

وإذا رجع ا اله تعالی في اقراره بان كذب 
ا قال رجعت عن اقراري أو ا به وجب عدم 
الحكم عليه بالحد أو استیفاؤه إن کان قد حکم به فان حکم القاضي 
عليه بالحد أو أمر بالاستيفاء رغم الرجو ع فقتل في الزنا أو قطع في 
السرقة وجب EE‏ اقراره زال بالرجوع عنه فصار کأن لم يقر وا 
قصاص على قاتله او قاطعه لان أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه 
فکان e‏ شېه دارئه للقصاص صحه ة الاقرار ما فی فیکون 
ذلك عدر مانا من وجرت الشات ٩‏ 

وإذا رجع امقر ع اقراره بعد الاستيفاء فلا أثر لهذا الرجوع . 
اجتاع الشهادة مع الاقرار وأثر الرجوع : 

اذا تمت الشهادة بالرنا مثلا بان كانت من أربعة رجال عدول 
وصدقهم المشهود عليه بالزنا لا يسقط الحد برجوعه عن اقراره وجب 
اقامته سواء كان الرجو ع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء وذلك عند 
الشافعي ومالك وأحمد وذلك لان البينة قد تمت فوجب الحد كا لو م 
یعترف ولان البينة احدى حجتی الزنا فاا يبطل بوجود ال الى 
كالاقرار بل ان الاقرار في هذا المقام يوكد البينة ويوافقها ولا ينافيا فلا 
يقدح فما كتزكية الشهود والثناء عليهم " ويضيف الشافعية بان القول 
بغير ذلك يجعل من الاقرار ذريعة لاسقاط العقوبات (° 
)١(‏ الغني ج ۸ ص ٠۹۷‏ وعنه أيضاً ان امقر بالزنا, ان رجع حد للفرية على نفسه ⁄ نفس 

المرجع والموضع . 

(۲) المغني ج ۸ ص ۱۹۸ . 


(۳) المغني المرجع المتقدم ص ۲١١‏ . 
)٤(‏ راجع العشريع ال جناي الإسلامي لعبد القادر عودة ج ۲ الطبعة الثانية ص .٤۳۹‏ 
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ويقول ابو حنيفة بان الحد يسقط في هذه الحالة لان شط صحة 
البينة الانكار وماكمل الاقرار لانه يشترط تكراره أربعاً في هذه الحالة . 


ويرد على ذلك صاحب المعني بانه لايسلم باشتراط الانكار لصحة 
ماع البينة وإنما يكتفي بالاقرار اذا وجد بکماله وهنا لم یکمل فلم جز 
الاكتفاء به ووجب ”ماع البينة والعمل بها وعلى هذا لو قر مره أو دون 
الأريع لم يمنع ذلك سماع البينة عليه . ولو تمت البينة عليه وأقر على نفسه 
اقرارا | تاما م رجع عں اقرارہ لم يسقط عنه الحد برجوعه ومقتضی کلام 
اي حنيفة أن الحد يسةط ا لان الشهادة تبطل باعتراف المتہم 
وبالتالي يترتب على الرجوع أثره سواء كان ذلك قبل القضاء أو بعده 
وقبل الاستيفاء لان الاستيفاء من القضاء(“ . 


ويرى البعض انه اذا اجتمعت البينة والاقرار فالعبرة بما استند اليه 
الحكم فان كان الحكم قد استند الى الاقرار وحده ورجع المقر في اقراره 
درىء الحد وإذا استند الى البينة والاقرار 5 فان الرجوع عن الاقرار 
لایندریءِ معه الحد لوجود الحجة | الأأحرى كاملة حمل الحكم ٠‏ بل ان 
البعض يرى ان يستند الحكم على الشهادة دائما في حدود الله إن 
نخدت الان البينة اقزئ من الاقرار عندهم أما فيما يتعلق بحقوق 
الادميرن فيجب ان يستند الحكم على الاقرار لانه أقوى من الشهادة 
لان الاقرار في حقوق الادميين لايؤثر عليه الرجوع ٠‏ . وغنى عن 


. ومابعدها‎ ۲١٦ الغني » المرجع المتقدم ص‎ )١( 

(۲) التشريع الجناي الإسلامي المرجع المشار الیه ص ۳۹> » ومابعدها وقد رأينا ان 
الماوردي (الشافعي) ينادي في أدب القاضي ج ۲ ص ۳٠۸‏ اذا اجتمع 
الاقرار والبينة تعلق الحكم بالاقرار دون البينة وذلك اذا كان الاقرار مكنا والا جيء ای 
البينة ان كان متعذراً وذلك لانه یری ان القرار اصل هو أقوی ا فرع هو أضعف 
و جز ترك الأقوى بالاشښعف - وراجع اشا مؤلفنا « القانون ا جناي مبادئه الا 
ونظرياته العامة في الشريعة الاسلامية ۲ ص ۳۱۹ . 
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البيان انه اذا 4 تکتمل الشهادة وصح الاقرار ورجع امقر فان الحد 
يندرىء للشبمة . وإذا م تكتمل الحجتان فلا محل للرجوع وا جوز 
الحكم باح . 
الرجوع عن الاقرار بعد بدء الاستيفاء : 

إذا ثبت موجب الحد بالاقرار وأصر المقر على اقراره حتى حكم عليه 
بالحد | أصر عليه حتى وقت الاستيفاء وفي اثناء الجلد أو الرجم أو 
القطع رجع وجب تركه ولم يجز اتمام الحد لان اقراره قد زال بالرجوع 
فصار کانه لم يقر . 

وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل في السرقة يجب عدم امام 
القطع ان کان برجی برؤ لكونه قطعاً قليلا وإن قطع الأكثر فالمقطوع 
بالخیار إن شاء ترکه وإن شاء قطعه لیسترج من تعلیق کفه ولا لزم 
القاطع قطعه لان قطعه تداو وليس بحد“ . 
الظاهرية والرجوع في الاقرار : 

رأينا انه یترتب على الرجوع في الاقرار في الحدود الخالصة حق لله 
عز وجل درؤها لانه يورث شبېة والحدود تدرا بالشبہات للحدیتث ٠‏ ج 
رأينا انه اذا توافرت للاقرار شروط صحته کان حکمه اللزوم . وقد 
هاجم ابن حزم درء الحدود بالشبهات وتساءل قائلا : « هل 2 
الحدود پالشات ام ١‏ م اجات بانه ذهب قوم ا أن الحدود را 
بالشبهات وأشدهم قولا بها واستعمالا ها أبو حنيفة وأصحابه ثم المالكية 
تم الشافعية » 

والحقيقة عنده ان الحدود لا بحل درؤها بشبة ولا ان تقام بشبېة 
وإنما هو حق لله تعالى ولا مزيد فإن لم يثبت الحد لم بحل قيامه بشة 
لقول الي مله : ٠‏ ان دمايج وأمرالكم وأعراضكم وأبشارج عليكم 
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حرام » وإذا ثبت الحد لم جحل درؤه بشبة لقوله تعالى : 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها » 
رفكت اي حح ف تالاص بون الكو بالات 
ويقول اما ماجاءِ عن بعض الصحابة ادرءها الحدود ماأستطعةع ( فهذا 
اللفظ ان استعمل ادی الى ابطال الحدود حهملة على ک حال ) . 
وعلى ذلك إذا تبين القاضي وجوب الحد فلا يحل لالحد ان یسقطه 
لانه فرض من فرائض الله تعالى '٠.وهكذا‏ خالف الظاهرية ومنعوا صحة 
الرجوع عن الاقرار سواء كان في حق من حقوق الله تعالى أو حق من 
حقوق العباد " وبالتالي أوجبوا على القاضي الحكم بناء على الاقرار متى 
تعالى ) . 
ویرى الجمهور ان حديث درء الحدود بالشبهات ورد بعدة روايات 
وتلقته الأمة بالقبول ا ان الرجو ع في الاقرار جائز احتيالا للدرء بالشبهة 
وإلا ا کان للتلقين للرجوع معنی وفائدة ف حدیث ماعز والسارق کک 
قدمنا (") . 
الرإجوع عن الرجوع عن الاقرار : 
اذا ر Ece e‏ 
يعتد بالرجوع لخر ويعد متناقضا ف أقواله وججوز ان توقع عليه عقوبة 
تعزيرية مالم تكن هناك بينة كاملة على الحد على التفصيل الذي 
بيناه » فاذا اقر شخص لزنا ثم رجع فانه جحد للقذف لا بالزنا حتی 
لو رجع بعد ذلك عن رجوعه . 
)١(‏ راجع المحلي لابن حزم ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ومابعدها ومؤلفنا القانون الجنالي مبادئه 
الاساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية ص ۳۸١‏ ومابعدها . 
(۲) راجع فقه السنة الجلد ۳ ص ۲۲> ومابعدها . 
(۳) راجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج ٠١‏ ص ٤٦١٤‏ ومابعدها . 
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الممحث الاي 
الرجوع عن الاقرار ف القذف والقصاص 


: الرجوع عن الاقرار في القذف‎ -١ 
من المعلوم ان القذف وهو رمي حصن أو المحصنة ر الرنا‎ 
کذباً بکراً کان المقذوف أو ثيبا > زوجة كانت المقذوفة أو أجنبية يعد‎ 
من الحدود لان الشارع ل قد سن له عقوبته ا وقدرا في سورة‎ 
الور > بال جلد نمانين مالم يثبت القاذف حصول الزنا من المقذوف في‎ 
حقه اما بأربعة شهداء وال أو باقرار المقذوف في حقه'“ وني‎ 
. هذه الحالة يحد المقذوف في حقه للزنا ولا بحد القاذف‎ 
وحد القذف وإن كان حقاً لله إلا ان فيه حقا للعبد ويغلب بعض‎ 
الفقه حق الفرد فيه ( الشافعي ) وهو دفع الشين والمعرة ويرى اخرون ان‎ 
حت الله فيه غالب » لان استيفاءه للامام » واينقلب مالا عند‎ 
السقوط » ولاإيصح فيه العفو إذا بلغ الامام . ولكن لا كان القذف‎ 
يتعلق به حق الفرد فانه یشترط ماله الفنوف 4 وقكم اشقا‎ 
حده على الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا والسرقة والحرابة والشرب لو‎ 
اجتمعوا ولا يقبل الرجوع عن الاقرار به بعد ثبوته صحيجا لانه ليس‎ 
من الحدود الخالصة وذلك لتعلق حق الفرد به للفرية لا للصدق . فإذا‎ 
صدق المقذوف القاذف في القذف سقط الحد لانه لا يحد الصادق‎ 
وإذا كذب المقذوف المقر في اقراره بان يقول له بانه ۾‎ ٠ على الصدق‎ 
يقذفه بالزنا وبالتالي ا قد کذب نفسه في الدعوی والدعوی شط‎ 
أو بالشهادة على اقرارو فاذا شهد رجلان على اقرار المقنوف بالزنا شرا ته‎ )١( 
القاذف لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا معنا اقراره بالزنا والمراد هنا اسقاط‎ 
. الحد لا اقامته‎ 
. ۳۸۷ ص‎ ٤ (راجع المدونة الکری ج‎ )۲( 
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ظهور الحد في القذف فانه لاحکم بالقذف () ويلاحظ ان الرجوع 
عن مقبوں ما ج عن 2 فغير مقبول في حقوق 
الدعاوي الرجو ع عنه وينادي ا بان القذف يثبت 
بكل طرق الاثبات با في ذلك توجيه العين وبالتالي ثبت بالنكول لان 
الحق الشخصي ف القذف هو الاوضح عنده . 
ومن المعلوم ان القاعدة في الشريعة هي أن رفض حلف العين يودي 
مباشرة الى ادانة الرافض لان الرفض الاعتراف الضمني > وقد 
علمنا فيما تقدم أنه لو أقر امتهم ثم رجع عن اقراره قبل منه وخلى من 
الد من عير مین . . ولکن الحنفية يرول عدم جواز اثبات القذف 
وإنما بالاقرار الصريجج کا هو الحال في الحدود الأحرى وعندهم 
لا توجه المين إلا فيما يجرى فيه البدل الماك 
وغنی عن البیان انه اذا م تتوافر للاقرار شروط صححته فانه لاججوز 
الحكم بالادانة بناء عليه حتى لو رجع عنه ا مقر » ولايستند الحكم في 
هذه الحالة بالبراءة إذا كان الاقرار غير المكتمل هو الحجة الوحيدة في 
الدعوى على الرجوع درءا للحد » وإنما الى بطلان الاقرار فمن يقر 
بالقذف بناء على اکراه أو تعذیب ثم یرجع في اقراره لابحکم عليه بالحد 
(۱) راجع بدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤١١١‏ ومابعدها . واذا اقر القاذف بالقذف كان على 
القاضي ان يطلب اليه اقامة البينة على صحة قذفه فان اقام أربعة شهداء على معاينة 
الزن من المقذوف في حقه أو على اقراره بالزنا سقط الحد عن القاذف وحد المقذوف 
للزناء وان عجز عن اقامة البينة اقم حد القذف على القاذف لقوله تعالى : « والذين 
يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة » بدائع الصنائع ج 
٩‏ ص ٤٤۹٤‏ ومابعدها حتی لو د القاذدف في اقراره لثبوت حق الادمي بالحاق 
الشين به وبالتالي لايقبل ابطال الاقرار لتضمنه ابطال حق الغير » راجع شرح فتح 
القدير ج ٤‏ ص ۱۹۹٩۹‏ . 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج > الاحتبارات العلمية ص 1٤6۹‏ . 
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الرجوع عن الاقرار في القصاص : 


القصاص نوعان : -١‏ قصاص في النفوس . ۲- وقصاص في 


والقصاض ف الغو مرج قافن عمدا | با باش بغر حق 
وهو حق للفرد وإن كان مقدراً من قبل الشارع الأعلى ولذلك يورث › 
وججوز النزول عنه بالعفو ممن له حق في ذلك وهو ولي الدم . ولايجوز 
الرجوع عن الاقرار ال اه ج فی جاب الال E‏ ف 
الحال في القذف حتى لو حصل هذا الاقرار .حال السكر“ . 


ولابد من المطالبة بالقصاص . أي تحريك الدعوى من ولي الدم أو 
ورثته بخلاف الحدود سوى القذف والسرقة فان القضاء فيا حسبة آي 
يكفي فيها علم القاضي اذ يجوز لكل فرد مباشة الدعوى . وعلى ذلك 
اذا أقر اتهم بقتل العمد وكذبه الولي وقال بل كان خطا لم يجب القود 
لان الولي لم يدعيه وتجب دية الخطأ في مال المقر دون مال عائلته وذلك 
لان الاقرار في حقوق العباد دليل لزوم المقر به وتكذيب المقر له دليل 
عدم اللزوم واللزوم لم يعرف ثبوته فلا يثبت مع الشك وقد سبق ان 
قلنا بان الرجو ع عن الدعوى مقبول أما الرجوع عن الاقرار فغير مقبول 
في حقوق العباد . والشك هنا نابع من تكذيب المقر له وبالتالي قوى 


)١(‏ لدى الجمهور مالك وأحمد والشافعي وي حنيفة . راجع بداية الجتمد ونهاية المققصد 
لابن رشد القرطبي ج ۲ ص ٠۲۹‏ زمابعدها والمبسوط للسرخسي ج ۲٤‏ ص ۷۲ 
ومابعدها ومؤلفنا « القانون الجناي مبادئه الاساسية ونظرياته العامة في الشريعة 
الإسلامية ۲ ص ٦۹‏ ومابعدها . ص ۳۷١‏ ومابعدها . 

)۲( راجع شرح فتح القدير ج * ض ۳٠١‏ وبدائع الصنائع ج ١‏ ص ٤٦۱٤‏ ومابعدها 
والفروق للقراي ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها . 

)۳( بداد ع الصنائع المرجع السابق نفس الموضع 


- YoY - 


أصل البراءة . واقرار امتهم بالقتل وما يبيحه يسقط القصاص كقتل 
الزو ج زوجته ومن يزني بها حال الزنا بشرط ثبوت الزنا باقرار أو شهادة 


وقتل الصائل“ . 


ويلاحظ ان القصاص كالحدود مما يحتاط لدرئه واسقاطه وهذا 
يندرىء بالشبهات وثبت بشهادة رجلين عدلين أو بالاقرار . وغني عن 
البیان انه اذا م تتوافر للاقرار شروط صحته فانه اجوز الحکم بناء عليه 
بالقصاص كا لو كذبه ظاهر الحال أو حجة أخرى ففي هذه الحالة 
يدراً القصاص . | لو ظهر المقتول حياً أو ظهر القاتل الحقيقي 
وقامت البينة على ارتكابه الفعل بما يثبت كذب المقر " وإذا كان المقر 
قد رجع عن اقراره في هذه الحالة فإن الحكم ببراءته لايستند الى هذا 
الرجوع ونما الى تحكذيب ظاهر الحال . 


أما القصاص فيما دون النفس فموجبه اتلاف جارحة من جوارح 
الجروح أو قطع عضو على وجه العمد وذلك فيما أمكن فيه القصاص 


ولا كان القصاص بالمباشة لذا كان الاعتداء بالمباشة أيضا دون 
خافة ان يفضي الى اتلاف النفس . 

(۱) راجع مغني الحتاج ج ٤‏ ص ۱۹٤‏ ومابعدها والمواد ۲۱ و ۲۸ من نموذج القانون ال جناني 

الإسلامي بؤلفنا « القانون الجناني مبادئه الاساسية ونظرياته العامة في الشريعة 


الإسلامية ¢ ۱۹۸۱م > ص ٩٩‏ ومابعدها . 
(۲) راجع الطرق الحكمية لابن القع ص ٥١‏ ومابعدها . 


- Yor - 


وماأوجب القصاص في الجروح لايئبت إلا بالأقرار أو بشهادة 
رجلین عدلین ٩(‏ . 


ولا كان الحق في القصاص فيما دون النفس هو حق الفرد لذا كان 
الاقرار الصادر عن امهم مما لايجوز الرجوع فيه أي انه اذا رجع بعد 
الاقرار الصحيح الصرج فلا يعتد بهذا الرجوع والاقرار نافذ . أّما اذا 
كان الاقرار الصادر عن امتهم لاتتوافر له شروط صحته ورجع عنه فانه 
لاوز اک بالادانة بناء عليه لا على ساس الرجوع في الاقرار وإنغا 
على أساس عدم توافر شروط صحة الأقرار . 

فاذا أكره امتهم على الاقرار كان هذا الاقرار باطلا لايعتد به ولا 
SS sS‏ شرطاً من شروط صحته 


التي أوضحناها قبل لقوله 0 ( رفع عن متي الخطا والتسيان 
وما استکرهوا عليه » . 


(۱) فلا تقبل ‏ فيه شهادة رجل وامرتین وا شاهدي الطالب . ولكن یل ذلك في اثيات 
کل ما ماله الى المال دون القود أي ف الجراح التي لاجوز فيا القصاص كا إائفة 
والمأمومة وما دون الموضحة وهذا ر مذهب الشافعي وأحمد . وحمل القول ان 2 
هنا هي شهادة مايجرى مجرى الأموال أو مايقصد به المال . ' 

راجع المغني لابن قدامة ج ۸ ص ٩۸‏ ومغني احتاج على المنہاج. ج ۸ ص ۱۱۸ 
وبدائع الصنائع ج ٩‏ ص ٤۱۹٤ › ٤۱۹۲‏ والطرق الحكمية ص ٠۲٤١‏ ومابعدها . 
وعلى ذلك يكن الاستحلاف في هذه الأحوال وعند النكول يجب الال . بل ان أًبا 
يوسف ونحمد يريان انه يجرى الاستحلاف في القضاص في الطرف والنفش وعند 
النكول لايقضي بالقصاص ولكن بالدية . راجع أيضاً الطرق الحكمية لابن القم ص 
۸ ومابعدها وجاء في هذا المرجع ان النكول وان جری مجری الاقرار لیس باقرار 
صحيح صرح فلا براق به الم إمجرده وا مع مين المدعي إلا في القسامة للوث 
« وهذا عند المالكية » . 


:د 


الميحث النالكث 
الرجوع عن الاقرار في التعازير 


سن الشارع الأعلى الحدود وموجباتما حفاظاً على الضروريات 
الخمس وترك ماخلاها للامام تبعا لظروف الزمان والمكان والعصر فله ان 
بحظر ويعاقب ( يعزر ) سياسة على كل فعل يمس المصالح الحاجية أو 
التحسينية > وكل فعل يودي الى معصية ذات حد أو قصاص سداً 

کک 0 ۰ المناسبة کل فعل س الان 
اراهن ار الور أو الصحة أو الاداب العامة ولكل مايل 2 
الناس على أقواتهم دون مشقة أو يحل بتنظم الحرف ولمهن 
الختلفة .. الح ولذلك كانت الكثة الغالبة للجرائم في النظام الإسلامي 
من موجبات التعزير » بل ان للقاضي ان يوقع عقوبة تعزيرية في حالة 
عدم اكتال البينة في الجريمة ذات الحد . فالحدود عقوبات استفنائية 
لاتطبق إلا حيث تتوافر موجباعما وحجاجها بضوابطها الشرعية دون قيام 
مايورث الشبهة وقد رأينا ان الرجوع في الاقرار في الحدود الخالصة لله 
تعالی يورٹ شہة . 

ويقسم الفقهاء المسلمون التعازير الى قسمين:تعازير متعلقة بحق الله 
ET‏ 
اشر ا ولش E‏ بالفرد . 
(۱( کارجل 2 cT‏ یصربه e‏ 

المبسوط لخبي ج ص ۳۳ 
(۲) فونشر الصور الفاضحة وجرام أمن الدولة من جهة الخارج أو الداحل وجرام 
الترييف ...اخ . 
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ون اجاج اي تلبت عن طريقها موجبات التعازير عموما: الاقرار 
علما بان الاصل في الانسان البراءة وأصل الاقرار البناء على اليقين 
والحقيقة . قال الشافعي رضي الله عنه : «١‏ أصل ماانبنى عليه الاقرار 
اني ا اليقين الشك ولا E‏ وجب ان ْ 
باطل . وان E E rk‏ 
رجح زه م م یرجح مادام قد ثبت حصوله بناء على الأكراء' 
والتعذيب 

وجب ان يكون الاقرار ظاهر الصدق فلا يثبت كذبه ببينات 
أخرى قولية أو ظرفية أو مادية . وإذا كان التعزير a‏ بحقوق العباد 
وكذب المقر له الاقرار بان قال للساب أو للشاتم انت لم تسبني مثلا 
فان الاقرار يبطل لان اقرار المقر دليل لزوم المقر به وتكذيب المقر له 
دلیل عدم اللزوم م يعرف لبوته فلا یثبت م الشك< ت 

ولايشترط لصحة الاقرار في التعازير تکراره أو حصوله في 
القضاء يكفي | ان 2 0 عن ۰ پینه 
الفهوبة أذ تقوم ف هذه ا مقام العبارة وقد رأينا ll‏ لایعد 
اقراراً لدى الحنفية في الحدود . دة 

ویصح اقرار السکران فیما خلا الحدود لانه يعد ي بشط 
ان يقتنح القاضي بصدقه فلا یکذبه شاهد الخال أو أدلة أحری 
فالاقرار المكذب سواء من المقر له أو من شواهد الحال أو حجاج أخرى 
(0 الاشباه والنظائر للسیوطي ط ۱۹۰۹م ص ٥۳‏ ولو شك في الحد ارجم ام جلد فانه 

لاحد کا قرره ابن المسلم ان التردد بين جنسين من العقوبة اذا لم يكونا فتلا يقتضي 
اسقاطهما والانتقال ال التعزير ( نفس المرجع ص ٥۷‏ . 


(۲) الاحكام السلطانية للماوردي » الباب التاسع عشر في أحکام الجرام ص ۲۱۹ . 
() بدائع الصنائع ج ٠١‏ ص ٤1١٤‏ . 
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فان وجوده كعدمه() . 
وإذا توافرت للاقرار شروط صحته واقتنع القاضي بصدقه حکم بناء 
عليه رجع فيه امقر أو م يرجع اذ لايعتد بهذا الرجوع سواء حصل قبل 
القضاء أو بعده أو عند الاستيفاء . 
وجاء في تحفة الفقهاء ان الرجوع عن الشهادة أو الاقرار لايصح 
بعد قضاء اشاي في التعازير ویصح قبله أٌما في الحدود فان الرجوع 
ا معها الحد مادام قبل الاستيفاء فان حصل الرجوع 
بعد الاستيفاء ففي الأمُر تفصيل . واعتقد انه يريد من وراء ذلك ان 
يقول بانه يقبل الرجوع قبل القضاء للتأكد من صحة الاقرار حتى 
لا بحكم القاضي مع الشك ما و 
مطلقا وإذا أقر المتم في مجلس القضاء فلا یستطیع انکار أقراره فان 
عدل عنه اعتبر اخ الرجوع بشرط التاكد مس صحة 
الاقرار أما إذا كان قد أقر خارج مجلس القاضي فيؤخذ بهذا الأقرار في 
التعازير ان قامت عليه بينه واقتنع القاضي بصدقه . وإذا لم توجد بينة 
أُمکن توجیه العین اليه على عدم اقراره فان نکل ثبت الاقرار وان حلف 
واذا م يقر الهم لا ني مجلس القضاء ولا في خارجه ولم تكن هناك 
بينة ضده فهل يجوز توجيه المين اليه ؟ . 
من المعلوم انه لايجوز استحلاف المتهم في الحدود والقصاص لانما لا 
ثبت إلا عن طريتق الاقرار الصرجم أو الشهادة › والنكول اقرار ضمني 
وقد علمنا في الحدود خاصة أنه لو أقر امتهم ثم رجع عن اقراره درىء 
ولكن لما كانت المين مس الحجاج والبراهين الشرعية التي تبت با 
الأموال والتعازير أمكن توجيها لاثبات الضرر الخاص الناشیء عن 
(۱) راجع الفتاوي الکہی لان تيمية ج ٤‏ ص ٠٤4‏ 
(۲) لعلاء الدين السمرقندي ص ٦۳٣‏ . 
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e‏ اللاي في حالة النکول بمثابة الاعراف م ى عل :ان 
چ القاضي بصلور الفعل منه ولا یکذبه ظاهر الخال و أدلة أخری 
ولايلاحظ ان المين أقل حجة في الشريعة بسبب عدم وجود مرجع 
عند الاستواء إلا العين . فيحكم القاضي بالتعزير في حالة النكول في 
مجلس القضاء والاقتناع على أساس القرينة الظاهرة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: أمرت ان اقضي بالظاهر والله متولى السرائر لانه للا صدق 
المدعي لدفغ المدعي عليه دعواه بامین فلما e‏ نكوله قريئة 
ظاهرة دالة على صدق المدعي ف فتقدمت على أصل, 
رقا ه ی آنا ذا انع ع لدعي عله عن این قل اکم م ار 
)١(‏ راجع مؤلفنا « القانون ا جناي مبادثه الاساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية » 
ص ۳۲۹ »۰ والطرق الحكمية لابن القے ص ۷ . 
وجاء في القذف عكس ذلك اذ جاء في المغني لابن قدامة ج ۸ ص ۲۳١‏ انه اذا 
ادعى على رجل انه قذف فانكر لم يستحلف وبه قال الشعبي وحاد والثوري وأصحاب 
الرأي - تغليباً لحق الله - وعن أحمد رحه الله انه يستحلف حكاها ابن المنذر وهو قول 
جد الزهري ومالك والشافعي واسحاق وابي ثور لقول النبي ع « ولكن العين على المدعي 
عليه » ولانه حق لادمي فیستحلف فيه کالدین ووجه الاولی انه حد فلا یستحلف فيه 
كالزنا والسرقة فان نكل عن المين لم يقم عليه الحد لان الحد يدراً ي 
فيه بالنکول 2 ا اذ يتضمن اقرارا فيه شبة 2 يدراً لحد وبالتالي يجب 
التعزير . dn.‏ 
راجع أيضاً مولفنا سابق الذکر ص ۳۲۹ هامش ۳۲ وبدائع a‏ ج ٩‏ ص 
1۹4 . وتشر ع امین في حق كل مدعي عليه مسلا کان أو كافاً عدلا أو فاسقا 
امراة ا رجلا وهي المين بالل ف قول عامة .أهل العلم وقال الشافعي ان کان ادي 
قصاصاً أو حدا أو مالا يبلغ نصاباً غلظت المي . المغني ج ٩‏ ص ۲۲٠‏ ومابعدها. 
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الخاقمة 
ا کان الأصل في الانسان براءة الجسد من الحدود والقصاص 
والتعازير لا يجوز الحكم عليه جد أو قصاص أو تعزیر الشك 
لقوله ع : ( لان يخطىء الامام في العفو خير من ان يخطىء في ي 
العقوبة » لذلك يجب على القاضي الا يحكم بالادانة بناء على الشك في 
التعازير وانما بناء على اقتناعه باسناد موجما الى المحم i‏ ا الذي 
يستقيه من أي طريق مس طرق الاثبات "“ » ومس المعلوم ان موجبات 
التعزير هي الكثة الغالبة في النظام الحناي الإسلامي . کا انه من 
المعلوم انه اذا م ينبت الحد بالطریق الشرعي جاز التعزير . 
الشارع على ذلك بالنسبة للحدود والقصاص درأها بالشہهات لقوله 
بي : ١‏ اادرعوا الحدود بالشبمات » ادفعوا القتل عن المسلمين 
مااستطعع ( 
فاذا کان موجب الحد ثابتا بما لایدع مجالا للشك عن طريق چ 

والبراهين الشرعية الخاصة وثارت مع ذلك شبة ٠‏ قد ترجع الى أصل 
القاعدة الشرعية کأن تکون مروية جخبر E‏ اى ذات ام حريمة کا لو 
كانت شبة في الملك جا هو الحال في السرقة وقتل الوالد لولده أو في 
الحرزية في السرقة أو الى تخلف القصد لجهل أو غلط أو الى عدم 
استمرار الخصومة وشروط الحريمة حتی الاستيفاء » فان عل القاضي الا 
)١(‏ نقول عادة بان القاضي يحكم في ا لجناب بناء على اليقيں لا الشك والمراد باليقين هنا 

اعتقاد صحة الاسناد بناء على الحجاج المطروحة لا العلم بالحقيقة الفعلية وإنما بالحقيقة 

۴ ثبتت أمام القضاء بناء على البرأهين . راجع قواعد الاحكام للعز ب عبد السلام ج 

۲ ص ٥۲‏ ومابعدها . 
)١(‏ سوء كانت هذه الشبة قد ثارت قبل القضاء أو بعده وعند الاستيفاء وسواء كانت في 

الفعل أو في الحل أو ثبعت بالعقد لدي الحنفية . راجع شرح فتح القدير ج ٠‏ ص 

. ومابعدها أو في الفاعل أو في الحل أو في الجهة أو الطريق لدى الشافعية‎ ٠ 

راجع مغني الحتاج على المنہاج ج ٤‏ ص ٠٤١٤١‏ ومابعدها . 
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يقضى بالحد » وانما قد يقضى بعقوبة تعزيرية' اذا توافرت وبتت 

شروط موجما . والحجاج الشرعية التي يتم ع طريقها اثبات الحدود 

والقصاص حدده وھی الاقرار والشهادة بالشروط التي حددها الفقهاء 

المذاهب الأحرى بالقسامة الدية دول القود 0 : وع ى حال ا 

الى القسامة إلا في حالة انعدام الاقرار أو البينة المبتة للقتل مع وجود 

لوث ظاهر . 

أما ا لحجاج الشرعية التي تثبت عن طريقها التعازير خلاف الاقرار 
والبينة فهي غير حددة وللقاضي ان يقتنع مس اي طريق يطرح في مجلس 
ليس له ان يحكم بناء على علمه الخاص أو دون بينة بناء على الريبة 
والشك لان الأصل في الإنسان البراءة | قدمنا . ومن .الطرق التي 
ذكرها الفقهاء للثبوت فضلا ع الاقرار البينة سواء كانت أربعة 
شهود من الرجال أو شاهدین منہم آو شاهدین ويین أو شاهد ومين أو 
امراتین ومین آو شاهد ونکول أو امرأتین ونکول آو أربعة ايان او خمسون 
يمينا أو امرأتين فقط أو يمين وحدها أو شهادة صبيان أو نساء أو كتابة 

أو قرائن مقنعة وتامة .. الح . 

() كقذف مسلمه قد زنت أو مسلم زنا لان المقذوف في هذه الحالة غير محصن وبالتالي 
لاحب الحد وبعاقب الجاني تعزيراً لانه مرتكب ماهو حرام وهو اشاعة الفاحشة 
وهتك الستر من غير حاجة . المبسوط للسرخسي ج ۲٤‏ ص ۳١‏ . 

(۲) يلاحظ ان المين توجه الى اقوى المتداعين فقي المين العادية توجه الى المدعي عليه 
لترجيح جانبه بأصل البراءة اذا م يكن لدى المدعي بينه أما في القسامة فتوجه أولا الى 
المدعي على اُساس رجحان جانبه باللوث الظاهر فأيهما قوي جانبه شرعت المين في 
حقه . وعند من يرى رد العين في حالة النكول من جانب المدعي عليه يرى ان جانب 
المدعي قد قوي بهذا النكول . راجع الطرق الحكمية لابن القم ص ۷٤‏ . ويلاحظ ان 
استصحاب اصل البإءة دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه وهذا يرفع بالنكول والمين 
المردودة > ص ۷٩‏ . 
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رقال اہی فرحون المیں مع الشاھد انما تکون فی الاموال وتکون فی 
المشاتمة ( التعازير ) ماعدا الحدود وزاد القرافي فيما نقله عن العبدي من 
ان مايثبت بالشاهد وايعين في مذهب مالك الأموال والكفالة والقصاص 
في جراح العمد . وقد اجاز المذهب الشاھد والعیں في القصاص ف 
جراح العمد اعتاداً علل أنه يصالخ علا بالمال في بعض الأحوال فهو 
الغاء للأصل وأعتبار للطوارىء البعيدة . وقاعدة المذهب ان كل ما 
ماله الى المال يثبت بہذه الحجة أي بالشاهد والعين وكل مالا يرول الى 
ا حنيفة ان نكول المدعي عليه عن الحلف 
ET‏ 
يدعيه هذا الالحير في الاموال والتعا وني جراتم القصاص والدية في 
جنايات ما دون النفس لان ما دون النفس جائر اا ا 
الصاحبين فلا يجوزالقضاء بالقصاص بناء على النكول لان النكول اقرار 
فيه شب ةوبالتالي یسوون بين جنايات النفس وجنايات ما دون النفس في 
الأثبات بلاحط ان الراءة اة ترجح ر الا خد قافا > ولا جوز 
دحضها به في التعازير مالم تؤيده بينة ظرفية“ . ولكن هذه البراءة 
تدحضها حجة الأقرار وحده حتى في الحدود الخالصة لله تعالى مادام ل 
تکذبه شواهد الحال (۶) . ومع ذلك اذا رجع المقر عن اقراره في هذه 
الحدود فلا يجوز للقاضي ان يحكم بها لان الرجوع يورث شبهة حتى لو 


)١(‏ راجع حاشية الفروق للشيخ محمد علي بن حسين مفتي المالكية - الفروق ج > ص 
۹ ومباعدها . 

(۲) راجع الطرق الحكمية لابن القم ص ۸٤‏ ومابعدها ومن المعلوم ان التعازیر تثبت بما تثبت 
به الاموال . 


(۳) يرى ابن القم في الطرق الحكمية انه يجوز للحا ( القاضي ) الحكم بشهادة الرجل 
الواحد اذا عرف صدقه في غير الحدود ص ٦٦‏ ومابعدها ا 
)٤(‏ ولأساس هو ان الإنسان لا يكذب على نفسه بما يضر با ولانه أكثر تأكيدأ من 
الشهادة كا قدمنا وان كان من قبيل الشهادة على النفس إلا انه شهادة على حقيقة 
مارسها المقر بنفسه وم يارسها غين . 
- ۲۹۱ - 


کان القاضي ا بوقو ع موجمہا وفي هذه الحالة يجوز له ان يوقع 
عل الجالي عقوبة تعزيرية . 


اما اذا کان الحد قذفاً وهو حد يتعلق به حق الفرد کا قدمنا أو 
کانت ا هي القصاص وهو اس يتعلق بحقوق العباد سواء كان في 
النفس أو الجوارح فمتی توافرت له شروط صحته من انه صادر عن 
عاقل بالغ اهار ون ٠‏ اكراة او ات ادق لاج 
مایکذبه . . الح فان على القاضي ان يحكم بناء على الأقرار حتى لو 
رجع فيه المقر سواء كان هذا الرجوع قبل القضاء و بعده أو عند 
الاستيقاي .:ولكن اذا اعترى القاضي شك في صحة الأقرار وجب عليه 
طرحه لان هذا يقوي أصل البراءة لدی المہم 1 


وأ حيرا ا اذا كانت العقوبة تعزيرية سواء كان التعزير ا بحقوق الله 
تعالى أو بحقوق الأفراد "“ وكانت الحجة المثبتة لموجبها هي الاقرار وجب 
ان تتوافر ما شروط صحتہا" ولا يجوز الحكم بناء عليما بالادانة مع 
الشك ولكن مع الاقفناع لدحض أصل الراءة سواء بعد ذلك رجع المقر 
عن اقراره أو م يرجع > صراحة کان هذا الرجوع ام ا 


)۱( واأسل هو عدم لاکره أو التعذيب وعلى من يدعي حصول ذلك ان يته . 


)۲( سو ماليا بدنیاً کالحلد د مقيدا ا سلباً ا كمراقبة 


)۳( فاذا حكم القاضي بعقوبة تعزيرية بناء على اقرار من ظن أهليته للاقرار بموجبما كأن كان 


وقت اقراره مجنوناً أو صبياً بطل حكمه . 
راجع قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ۲ ص ٥۷‏ . 


- ۲ - 


